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                                                                                    رقم 
الزكاة وأحكامها
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع أبي عبيدة رضي الله عنه
بالخبر

الحمد لله الكريم الوهاب، الرحيم التواب، أحمده سبحانه حمد من تاب إليه وأناب، وأشكره على نعم تفوق العدّ والحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد واليه المرجع و المآب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد: 
فيا أيّها المسلِمون، اتّقوا الله؛ فإنّ تقواه أفضلُ مكتَسَب وطاعتَه أعلى نسب( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)
عباد الله: إن شرعية الزكاة ثابت في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك.
وقرنها الله بالصلاة في غير ما آية من كتابه، فقال:[image: image1.png]


وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءاتُواْ ٱلزَّكَاة[image: image2.png]


[المزمل:20]. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت).

فمن جحد وجوب الزكاة فقد كفر، ومن منعها بخلاً وتهاوناً مع اعتقاد وجوبها كان عاصياً، ومن أداها معتقداً وجوبها، راجياً ثوابها، فليٌبْشر بالخير الكثير، والخلف العاجل والبركة:[image: image3.png]


وَمَا أَنفَقْتُمْ مّن شَىْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ[image: image4.png]


 [سبأ:39]. فاتقوا الله تعالى، وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله تعالى.
قال الله عز وجل:[image: image5.png]


وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [image: image6.png]


 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لانفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ[image: image7.png]


وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مُثّل له شجاعاً أقرع ـ وهي الحية الخالي رأسها من الشعر، لكثرة سمها ـ مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك)) رواه البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:(ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد) رواه مسلم.

فاتق الله يا من تتهاون في دفع الزكاة.

عَجَبْتُ لمعشرٍ صَلُّوا وصاموا * ظواهر خشيةٍ وتُقى كِذابا
وتلفيهم حيالَ المالِ صــُمّا * إِذا داعي الزكاةِ بهم أهابا
لقد كتموا نصيبَ اللّهِ مــنه * كأنَّ اللّهَ لم يحصِ النِّصابا
ومن يعدلْ بحبِ اللّهِ شـيئاً * كحُبِّ المالِ ضَلَّ هوىً وخابا
أرادَ اللّهُ بالفقـــراءِ براً *  وبالأيتامِ حُباً وارتيــــابا

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : إِنَّ الأَمْوَالَ التِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ , وَالْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ , وَبَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأمْوالِ فَلا زَكَاةَ فِيهَا.
ويُشترط لوجوب الزكاة:
1-  أن يملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). وهذا الشرط يشترط في جميع الأموال الأربعة السابقة ويختلف النصاب بحسب نوع المال.
2- أن يمضي حول (سنة كاملة) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة، إلا الخارج من الأرض، فحوله وقت نضجه وحصاده، وربح التجارة ونتاج السائمة فحولهما حول أصلهما.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:
الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ : وتَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ، ونصاب الذهب 85جراماً , ونصاب الفضة 595جرام ، والواجب فيهما ربع العشر  (2.5 %)
والحلي المستعمل من الذهب والفضة اختلف العلماء في وجوب زكاته ، ولعل الأقرب إلى الدليل هو عدم وجوب الزكاة فيه، ومن أراد أن يزكي الحلي المستعمل أخذا بقول بعض العلماء،  فليعلم  أن حلي كل امرأة لوحدها ,فلا يجمع ذهب الزوجة إلى بناتها، وإنما كل امرأة تزكي ذهبها لوحده.
والزكاة على المرأة صاحبة الذهب فإذا أراد زوجها أن يزكي عنها تبرعاً منه فلا بأس.
والمقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب فيها الزكاة، كاتخاذ الرجل ساعة ذهبية أو قلما ذهبيًا أو خاتما ذهبيًا،وكذلك آنية الذهب والفضة.
ولا زكاة في المعادن والأحجار الكريمة ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا كانت للتجارة.
والعملات الورقية الآنَ تَأْخُذُ حُكْمَ الذَّهَبِ وَالفِضْةِ سَوَاءً أَكَانَتْ مُودَعَةً فِي الحِسَابِ أَمْ أَنَّهَا عِنْدَكَ فِي البَيْتِ , فِإِذَا مضى عَلَيْهَا سنة وَقَدْ بَلَغَتْ نِصَاباً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا، ونصابها نصاب الفضة؛ لأنه أحظ وأنفع للفقراء، وأبرأ للذمة، فينظر في قيمة الفضة في السوق وتضرب في نصابها (595) جرام
وسعر الفضة في هذه الأيام يبلغ (3.37) فيكون نصاب الأوراق المالية 2000 ريال سعودي تقريباً. 

وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ فَهِيَ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ , فَالْحُبُوبُ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ , وَأَمَّا الثِّمَارُ فَكَالتَّمْرِ وَالْزَّبِيْب ! ويجب العشر، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها، ونصف العشر، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.
وَأَمَّا بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ فَهِيَ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً , أَيْ تَرْعَى مِنَ الْعُشْبِ فِي الْبَرِيَّةِ أَكْثَرَ السَّنَةِ, فَأَمَّا مَا كَانَ يُعْلَفُ فَلا زَكَاةَ فِيهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً لِلتِّجَارَةِ !والواجب فيها فيه تفصيل لا يتسع له المقام. 
وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فهي : كل ما أعد للبيع والتجارة، من العقار ، أو السيارات، أو قطع الغيار، أو المواد الغذائية، أو بهيمة الأنعام، أو غير ذلك وبعض الناس ليس له نوع معين من التجارة، فيبدأ بالعقار، وينتقل إلى السيارات، ثم إلى المواد الغذائية وهكذا . 
فكل هذا تجب فيه الزكاة، والحول يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونمى أثناء الحول فحوله حول أصله. فيبدأ مثلاً في أول السنة بعروض قيمتها مائة ألف، وينتهي الحول بعروض قيمتها ثلاثمائة ألف، فتجب الزكاة في نهاية الحول في الثلاثمائة ألف.
فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة، وليس بقيمة شرائه لها، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان بالجملة فبالجملة، وإن كان بالتجزئة فبالتجزئة. والواجب ربع العشر (2.5 %)
وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه، وإنما تكون بإخراج قيمتها، لأن المقصود منها هو القيمة .!
وأما غير المعد للبيع كأثاث المحل، والثلاجات، وسيارات الشحن والتحميل، وغيرها، فهذه لا تحسب ولا تجب فيها الزكاة.
وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَيَسْتَقْصِيَ فِي إْحْصَاءِ بِضَاعَتِهِ التِي أَعَدَّهَا لِلتَّكَسُّبِ وَلا يُهْمِلْ مَنْهَا شَيْئَاً , فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَهَاوَنُ فِي شَأْنِ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَلا يَحْسِبُهَا عَلَى وَجْهِ الدِّقَّةِ بَلْ رُبَّمَا قَدَّرَ تَقْدَيرَا , وَأَسْوَأُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لا يُخْرِجُ زَكَاةَ تِجَارَتِهِ بِالْمَرَّةِ , وَهَذَا ذَنْبٌ كَبِيرٌ وَجُرْمٌ خَطِير !
وأما العقارات التي أعدها الإنسان له، ولا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته، من الأواني والفرش ونحوها.

وأما بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار فإن الزكاة في ربع العشر (2.5 %) من قيمة الإيجار وليس من قيمة العقار نفسه.
ويبدأ الحول من حين العقد فإن قبض الأجرة مقدماً في أول السنة ومر عليها أو على بعضها الحول ففيه الزكاة، وإن قبض الأجرة في آخر السنة، فعليه الزكاة، لأن الحول يكون قد مر عليها من حين العقد. 
والأراضي إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر (2.5 %) من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة. والذي لم يعزم على البيع، وإنما هو متردد أولم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها، فهذا لا تجب عليه الزكاة .
وإذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.
وأما المساهمات العقارية فالأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
والمساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.
وأما زكاة الديون فإن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى.
وإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
وأما الديون التي عليك: 
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.
وأما زكاة الصناديق الاستثمارية فيجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.
وزكاة أسهم الشركات إن كان يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم إخراج الزكاة. (تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة).
وإن كان يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5% )
عباد الله : هنا تنبيهان لابد منهما :

الأول : من كان يخرج الزكاة على التاريخ الميلادي فيقسم المال المراد زكاته على 2.557، وليس على  (2.5 %) لأن الفرق بين حساب الزكاة على الحول القمري والحول الميلادي 11 يوماً. 
والتنبيه الثاني: أن بعض الناس يخص رمضان لإخراج الزكاة، ورمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها فيه المزكي أو يؤخرها إليه، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله. 
ومن وجبت عليه الزكاة فلا يجوز له تأخيرها، فلو وجبت عليه الزكاة في شهر رجب،فلا يجوز أن يؤخر إخرجها إلى رمضان،ويكون آثماً بهذا التأخير.
الخطبة الثانية

أما بعد: أيها الناس: إن الزكاة لا تنفع، ولا تبرأ بها الذمة، حتى يخرجها الإنسان على الوجه المشروع، وحتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه، وهم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالى: [image: image8.png]


إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[image: image9.png]



فهؤلاء ثمانية أصناف:
الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهو من لا يجدون كفايتهم ، والفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه وعائلتَه لمدة سنة ، وأما الغني أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له . 
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة، بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقها وحفظها، ونحو ذلك، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء العشائر، الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة، ليقوى إيمانهم، فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة في قبائلهم.

الخامس: الرقاب، ويدخل فيها فك الأسرى من المسلمين.

السادس: الغارمون، وهم المدينون، إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم.

السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة، ما يوصله إلى بلده.

وأما دفع الزكاة للأقارب  فيجوز لحديث سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " أخرجه أحمد بسند صحيح .
وهذا مشروط بأن لا يسقط واجباً كالنفقة، أما إذا لم يسقط النفقة فدفعها للقريب جائز، كالعم والخال وغيرهما، والزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها 
أما دفع الزكاة للأب أو الابن أو الزوجة، ففيه تفصيل : إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم.
أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط للنفقة فيجوز.
ويجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج، إذا لم يكن عنده ما يتزوج به.

ولا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاة ماله للمستحق أشياء عينية كالملابس والسلع الاستهلاكية، بل يدفعها نقوداً، وإذا كان من يستحق الزكاة عاصياً ، ويخشى منه استعمال شيء من المال في المعصية، فإننا نعطي الزكاة لمن ينفق عليه، أو نطلب منه أن يوكلنا في شراء ما يحتاج .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ , وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ نُفُوسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ قُلُوبٍ لا تَخْشَعُ وَمِنْ دَعَوَاتٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا ! اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأُلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى , اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكِ , اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا ، وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا ، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْثِرْعَلَيْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وَعَنْ وَالِدِينَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمَين , اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلاتَنَا وَصِيَامَنَا وَزَكَاتَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن ! اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ !

